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الجلسة 102 

حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

نات متفرِقة حول بعض البیانات البریقة

:أستاذه قائلا عل ل المحقّق الخوئة: لقد استشتة البدائیّالن ·

ليف بغير المقدور لغو، و من الطّبيعّمن ناحية أنّ الت الخطاب ليس إ م العقل أو بمقتضأنّ اعتبار القدرة فيه سواء أكان بح»
أنّ ذلك لا يقتض إ استحالةَ تعلّق التّليف بغير المقدور خاصة و أما تعلّقه بخصوص الحصة المقدورة فحسب فلا (لغویة و لا

استحالة) ضرورة أنّ غاية ما يقتض ذلك كونَ متعلّقه (التّلیف) مقدوراً، و من المعلوم أنّ الجامع بين المقدور و غيره مقدور فلا
مانع من تعلّقه به (فجوهر الجامع الملاک یعدّ معقولا ثبوتیاً)» ثم استَخدم السید الإطلاق الإثبات لاستشاف الجامع الملاک إذ

المول بإطلاقه لم یستثن الحصة غیر المقدورة، فبالتّال قد استَلهمنا أنّ تلیفه قد تعلّق بالجامع حتماً.

و لن نُخاصم هذه الفرة إذ یتحتَّم أن ینتج «الجامع الثّبوت» أثراً و ثماراً نظیر «استصحاب کلّ الحدث» بینما اتّخاذ الجامع بین
المقدور و غیره بغض الطّرف عن أفراده لا یجلب أثراً أساساً بل سیعدّ غیر عقلائ إذ العقلاء لا یتّخذون موقفاً عملیاً تجاه الجامع

البحت الثّبوت، فرغم توفّر الفائدة ف الحصة غیر المقدورة الخارجیة بحیث لو تحقّقت الحصة فَجأةً جزأته و لن حوارنا
الرئیس یحول حول الجامع المؤثّر و المثمر بلا لحاظ أفراده.

· النّتة الۇسط: لقد تَمرکزت بیانات المحقّقَین النّائین و الخوئ عل أنّ طبیعة الأمر تَستدع دوماً البعث و تحری الإرادة ‐
سواء تصورها أم تصدیقها‐ بینما وفقاً للخطابات القانونیة لا تَتبقَّ ساحة لهذه النّقاشات ‐أي لزوم الإرادة و المباشرة‐ منذ

الأساس إذ الشّارع حسب هذه النّظریة سیؤسس قانوناً شاسعاً لافّة أصناف البشر ‐حتّ الافر و المعوق و...‐ من دون إبعاث
و إرسال و بلا لحاظ القدرة و المباشرة و الإرادة و... إطلاقاً.

بنون عللیف حیث یّلدی الت رنا مسبقاً ‐لدی مبحث المباشرة‐ دیدنة العقلاء فاستَتبعنا الأصل العقلائتة الأخیرة: لقد سایّالن ·
صدور الفعل عن القدرة و المباشرة و الإرادة فیلغون الفعل المعری عنها، و حیث قد توفّر الأصل العقلائ و أذاب الشّ و

الارتیاب فسنَستغن عن هذه الأبحاث تماماً.

‐ و أما المصارعة النّهائیة فقد انسبت حول «التّعبدیة بمعن الفعل ضمن فعل محلَّل» فلو نفَّذ حماً تلیفیاً ضمن فعل محرم
فهل سیجزئه نظیر غَسل الثّیاب بالماء الغصب ک یصلّ به أو الغُسل بالماء الغصب أو تدفین المیت ضمن أرض غصبیة أو

تحنیط غصب أو... أم سیتَحتّم الامتثال ضمن فعل مباح؟

:نفَین قائلاص ام» إلمتعلّقات الأح» فمن هذا المنطَلَق قد صنَّف المحقّق النّائین Ø
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«و أما أصالة التّعبدية بمعن عدم سقوطه بفعل المحرم، فتوضيح اللام فيه: هو أنّ السقوط بفعل المحرم لابدّ أن يون لمان
اتّحاد متعلّق الأمر مع متعلّق النّه (أي الفرد المحرم) خارجاً و إ لم يعقل السقوط بدون ذلك (الاتّحاد فلو لم یتّحدا لَما حدث

شجار أساساً إذ سیسقط الأمر جزماً) و هذا الاتّحاد إنّما يون بأحد أمرين: إما لون النّسبة بين المتعلّقين العموم و الخصوص
المطلق، و إما لون النّسبة ه العموم من وجه، إذ لا يمن الاتّحاد بدون ذلك:

1. فإن كان بين المتعلّقين العموم و الخصوص المطلق (نظیر النّه عن الصلاة ضمن الحمام) فيندرج ف باب النّه عن العبادة
و يخرج الفرد المحرم عن سعة دائرة الأمر و يقيد الأمر (بالصلاة) لا محالة بما عدا ذلك (أي عدا الحمام فینحصر الأمر بفرد محلَّل)

.من غير فرق بين العبادة و غيرها كما لا يخف

:باب اجتماع الأمر و النّه من وجه، فيندرج ف 2. و إن كان بين المتعلّقين العموم

Ø فإن قلنا ف تلك المسألة بالامتناع مع تقديم جانب النّه، كان من صغريات النّه عن العبادة أيضاً عل ما سيأت بيانه إن شاء
.ه تعالال

Ø و إن قلنا بالجواز (أي اجتماع عنوانین ضمن مصداق موحد) كما هو المختار فالمتعلّق و ان لم يتَّحد و اندرج ف باب التّزاحم
(أي لا یستطیع ترک النّه الأهم) إلا أنّه مع ذلك لا يصلح الفرد المحرم للتّقريب[1] لعدم حسنه الفاعل (لأنّه نفَّذ الواجب ضمن
عمل محرم) و إن كان فيه ملاك الأمر، إلا أنّه لما يقع مبغوضاً عليه لمان مجامعته للحرام، فلا يصلح لأن يتقرب به، فلا يسقط

الأمر به. فالأصل اللّفظ و كذا العمل يقتض عدم السقوط بفعل المحرم، كما اقتَضيا عدم السقوط بالاستنابة و فعل الغير، و عن
لا إرادة و اختيار.»[2]

[3] :فَین عن أستاذه قائلاشقَّین مختل ة إلهذه القضی قد شق بینما المحقّق الخوئ

«الثّالثة: ما إذا شكّ ف سقوط واجب ف ضمن فرد محرم و هذا يتصور عل نحوين:

‐ الأول: أن يون المأت به ف الخارج مصداقاً للحرام «حقيقتاً» كغَسل الثّوب المتنجِس بالماء المغصوب أو نحوه.

‐ الثّان: أن لا يون المأت به مصداقاً له كذلك (واقعاً) بل يون «ملازماً» له وجوداً، و ذلك كالصلاة ف الأرض المغصوبة أو
نحوها بناء عل جواز اجتماع الأمر و النّه و عدم اتّحاد المأمور به مع المنه عنه ف مورد الاجتماع و التّصادق.

و أما اللام ف القسم الأول فتارة نعلم (بالدّلیل الخاص) بأنّ الإتيان بالواجب ف ضمن فرد محرم مسقط له و سقوطه من ناحية
سقوط موضوعه (کغسل الثّیاب) و عدم تعقّل بقائه حتّ يؤت به ثانياً ف ضمن فرد غير محرم، و ذلك كإزالة النّجاسة عن المسجد
مثلا فإنّها تسقط عن الملّف و لو كانت بالماء المغصوب فلا يبق موضوع لها و كغَسل الثّوب المتنجس بالماء المغصوب حيث

يسقط عن ذمته بانتفاء موضوعه و حصول غرضه و ما شاكل ذلك.

هذا من ناحية، و من ناحية أخرى أنّ مرد سقوط الواجب ف ضمن الفرد المحرم ليس إل أنّ الواجب هو الجامع بينهما، بل مرده
إل حصول الغرض به (المحرم) الدّاع إل إيجابه، حيث إنّه مترتّب عل مطلق وجوده و لو كان ف ضمن فرد محرم، و عدم

موضوع لإتيانه ثانياً ف ضمن فرد آخر، لا أنّ الواجب هو الجامع، و تارة أخرى نشكّ ف أنّه يسقط لو جء به ف ضمن فرد محرم
أو لا؟ و ذلك كغُسل الميت، و تحنيطه، و تفينه، و دفنه، و ما شاكل ذلك فلو غُسل الميت بالماء المغصوب، أو دفن ف أرض

مغصوبة أو حنّط بالحنوط المغصوب، أو غير ذلك و شنا ف سقوط التّليف بذلك و عدم سقوطه فنقول:



Ø لا إشال و لا شبهة ف أنّ مقتض إطلاق الواجب (التّلیف) عدم السقوط، بداهة أنّ الفرد المحرم لا يعقل أن يون مصداقاً
للواجب، لاستحالة انطباق ما هو محبوب للمول عل ما هو مبغوض له، فعدم السقوط من هذه النّاحية (أي التّناقض) لا من ناحية
استحالة اجتماع الأمر و النّه ف شء واحد (زعماً من المحقّق النّائین) و ذلك لأنّ هذه النّاحية (الثّانیة) تقوم عل أساس أنّ الأمر

ق الأمر هو الطّبيعّة من أنّ متعلمر له، و ذلك لما ذكرناه غير لا واقع موضوع نّه خاطأفراده و ل سري من الجامع إلي
الجامع، و لا يسري الأمر منه إل شء من أفراده العرضية و الطّولية، هذا من ناحية. و من ناحية أخرى بعد ما عرفت استحالة

انطباق الواجب عل الفرد المحرم فبطبيعة الحال يتقيد الواجب بغيره (المحرم).»

إذن ثمة مائز:

الغُسل أساساً لأنّه مصداقه الحقیق لغعمل و اندماجهما معاً نظیر الغُسل بالمغصوب، حیث سی 1. بین انطباق العنوان عل

2. و بین تلازمهما معاً نظیر الصلاة ضمن المغصوب حیث سنَتعقَّل وقوع الامتثال إذ الصلاة لا تُعدّ مصداقة حقیقیة للغصب
الحقیق بخلاف الغُسل.

:ه قائلاأمدَّ حوار ثم

«و عل ضوء هذا البيان فإذا شنا ف سقوط الواجب ف ضمن فرد محرم فلا محالة يرجع إل الشّكّ ف الإطلاق (للفعلیة) و
م أو مشروط بعدم إتيانه فضمن فرد محر ته بإتيانه فأنّ وجوبه مطلق فلا يسقط عن ذم بمعن (مبانعدام المحر) الاشتراط

ضمنه، و قد تقدّم أنّ مقتض الإطلاق عدم الاشتراط إن كان (فتَمتَدّ فعلیة التّلیف حتّ یمتثَل بالمحلَّل) و إ فالمرجع هو الأصل
العمل و هو ف المقام أصالة البراءة (عن تجدید الامتثال) و ذلك لأنّ المسألة عل هذا الضوء تون من صغريات كبرى مسألة
يتنا من عدم الأقل و الأكثر الارتباطيين، و قد اخترنا ف تلك المسألة القول بجريان البراءة فيها عقلا و شرعاً، هذا بناء عل نظر

جريان الاستصحاب ف الشّبهات الحمية.»

---------------------------
[1] لا يخف: انّ هذا البيان انّما يتم فيما إذا كان المأمور به عبادة، و اما إذا لم ين عبادة فبغضه الفاعل مما لا أثر له بعد ما كان
المقام من باب التزاحم و اشتمال الفعل عل تمام الملاك، فلا محيص من سقوط الأمر حينئذ و لا مجال للشك فيه. و هذا بخلاف
المقامات المتقدمة، فانّ ف جميعها مجالا واسعا لتطرق الشك فيها، لاحتمال دخل الاختيار مثلا أو المباشرة ف ملاك الحم، و

لأجله نحتاج إل دليل خارج يدل عل السقوط بذلك بخلاف ما كان من باب التزاحم، فانّ نفس دليل الحم يقتض السقوط
لمان كشفه عن الملاك حتّ ف الفرد المزاحم للحرام، كما هو لازم القول بجواز الاجتماع، فتأمل ‐ منه.
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